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بتارم ۱ 
معنى أصول الفقه ‏ 


هذه ورقات» تشتمل على فصول. من أصول الفقه . وهو لفظ 
مؤلف من جزأين مفردين . أحدهما الأصول والآخر الفقه. 
فالاصل : ما ينبني عليه غيره. والفرع : ما يبنى على غيره. 


أنواع الاحکام 


. الأحكام سبعة: الواجب» والمندوب. والمباح» والمحظور» 
والمكروه» والصحيح . والباطل . 

اة ما بانیم فف رمات عن رو 

وال یف ما دات ای فلس ولا يعاق على الك 

والمباح : ما لا ثاب على فعله. ولا يعاقب على ترکه. 

والمحظور: ما یثاب على "ترکه ويعاقب على فعله. 

والمكروه: ما يثاب على تركه. ولا يعاقب على فعله . 

والصحيح : ما يعتد به ويتعلق به النفود. 

والباطل : مالا يتعلق به النفوذء ولا يعتد به. 


00 ۱ را 


تعريف يبعض مصطلحات عل الأصول ۾ 


والفقفه من العلم. والعلم : معرفة المعلوم على جلف 
به . والجهل : تصور الشي ء ء على خلاف ما هو به. 
والعلم الضروري : ما لا يقع عن نظر واستدلال. . كالعلم الواقع 
باحدی الغاس الخمس : التي هي حاسة م والبص شم 
والذوق» واللمس. أو بالتواتر. ۱ 
وأما العلم المكستب ‏ ذهو الت خن النظر والاستدلال. ! ! 
والنظر: هو الفکر في جال المنظور فيه. ۱ 
والاستدلال: طلب الدلیل . 
والدلیل : هو المرشد إلى المطلوب . 
والظن : تجویز أمرين» أحدهما آظهر من الآخر. 
والشك : تجویز آمرین لا مزية لاحدهما على الاخر. 
وأصول الفقه : طرقه على سبیل الاجمال. وكيفية الاستدلال بها. 
[ومعنى قولنا: كيفية:الاستدلال بها ترتيب الأدلة في الترتيب والتقديم 
والتأخير وما يتبع ذلك من ن أحكام المجتهدین] . : ۱ 
۱ ۱ أبواب ب أصول الفقه 


ومن أبواب أصول الفقه أقسام : الکلام» والأمر والنهي» 0 
والخاص» والمجمل. والمبین» والظاهرء والمؤول» والأفعال» 
والناسخ » والمنسوخ» والاجماع والأخبار, والقياس. والحظر وال اة 1 
ونرتیب الادلت وصفة 2 المفتي والمستفتي» وأحكام المجتهدین . 


متس الورقسات 


آقسام الکلام 


فأما آقسام الکلام. فأقل ما یترکب منه الکلام اسمان. أو اسم 
وفعل.. أو اسم وحرف. أو حرف وفعل . 

'والكلام ينقسم إلى : أمر» ونهي ۰ وخبر» وی [وینقسم أيضا 
إلى تمن» وعرض. وقسم ]. 

ومن وجه آخر [ینقسم] إلى : حقيقة ومجاز. 

فالحقيقة: ما بقي في الاستعمال على موضوعه . وقیل : ما 
استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة . 

والمجاز: ما تجوز عن موضوعه . 

فالحقيقة : ما لغوية» وإما شرعية. وإما عرفية . 

والمجاز: إما أن يكون بزيادة» أو نقصان» آونقل أواستعارة. 

فالمجاز بالزيادة: مثل قوله تعالى : ليس كمثله شي۶» [سورة 


الشورى: .]١١‏ 
والمجاز بالنقصان: مثل قوله تعالی : «واسأل القریة6 [سورة 
يوسف: ۸۲]. 


والمجاز بالنقل : كالغائط فيما يخرج من الإنسان. 
والمحاز بالاستعارة : كقوله تعالى : إجداراً يريد أن ینقض 4 [سورة 
الکهف: ۰۲۷۷ 


ش الأمر 2 
والأمر : ل الفعل بالقول. ممن هو دونه. على سبيل 
الوجوب . 0 ۱ 

وصيغته: افعل . 5 عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل 

علیه , الا مادل الدلیل على أن المراد منه الندب, أو الاباحت ولا یقتضی 

التکرار على الصحيح » الا ما دل الدلیل على قصد التكرارء ولا يقتضي . 
۱ 

والأمر بإيجاد الفعل أمر بی وبما ۱ يتم الفعل إلا به, كالأمر 

بالصلاة؛ أمر بالطهارة المؤدية إليهاء > واذا فعل یخرج المأمور عن العهدة. . 

من یدخل في الأمر والنهي ومن لا یدخل ۱ 


يدخل في حطاب الله تعالى المؤمنون اي والصبي واجن 
غير داخلین في الخطاب . 

والکفار مخاطبون بفروع الشرائع» ويما لا تصح الاد به» 
الاسلام ؛ لقوله تعالی : #قالوا لم نك من المصلین 4 [سورة المدثر: ۳ 

والأمر بالشيء نهي عن صده والنهي عن الشيء آمر بضدة . 

انهي ۱ 

والنهي : استدعناء الترك بالقول» ممن هو دونه على سبيل 
الوجوب » ویدل علی فساد المنهی عنه . 

وترد صيغة لأمر والمراد به : الإإباحةء أو التهدید» اا أو ش 
التکهو ین . شْ 


مس الورقنات 


العام واخاص 


وأما العام : فهو ما عم شیئین فصاعدا. من قوله : یت یا 
وعمراً بالعطاياء وعممت جيع الناس بالعطايا . 

وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام. واسم الجمع العرف 
باللام . والأسماء المبهمة ك (من) فيمن يعقل» و (ما) فيم لا يعقل» و (أي) 
في الجميع» و (أين) في المكان» و (متى) في الزمانء و (ما) في الاستفهام 
والجزاء وغيره» و (لا) في النكرات . 

والعموم: من صفات النطق. ولا تجوز دعوى العموم في غيره؛ من 
الفعل» وما يجرى مجراه. 

والخاص: يقابل العام. والتخصيص ييز بعض الحملة. وهو 
ينقسم إلى : متصل» ومنفصل: | 

فالمتصل : الاستثنای والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة . 

والاستثناء : اخراج ما لولاه لدخل في الكلام . وان يصح بشرط أن 
یبقی من الستثنی منه شيء. ومن شرطه : أن یکون متصلا بالکلام . 

ونجوز تقدیم الاستثناء على الستئنی منه . ويجوز الاستثناء من انس 
ومن غیره . 

والشرط : يجوز أن يتأخر عن الشروط. ويجوز أن يتقدم عن 
المشروط . 

والمقيد بالصفة : يحمل عليه المطلق» كالرقبة قيدت بالویمان في بعض 
المواضع , وأطلقت في بعض المواضع ؛ فيحمل المطلق على المقيد. 


ده ْ سس اس ما 
ویجوز تخصيص الكتاب بالكتاب» وتخصيص الکتاب بالسنة» 

وتخصيص السنة بالكتناب. وتخصيص السنة بالسنة» وتخصیص النطق 

بالقیاس . ونعني بالنطق قول لله یخان وال 2 الرسول ي ٠.‏ 


ا و 


والجمل + ما افتقر إلى البيان. 

والبيان: اخراج الشيء من حير الاشكال إلى زج 
والتص: مالا يجتمل الا معنی واحدا. | ۱ 
وقیل: ما ب تنزيله. وهو مشتق من منصة العروس». وهو | 
الكرسي . 0 


ظ الظاهر والمؤول 
والظاهر: ما احتفل | مرین آحدهما آظهر من الاخر: ویژول اام 
بالدلیل ويسمى الاجر بالدليل). 9 


الأفعسال 


نسل صاحب الشريمة. لا يفلو إما ا کون عل رجه ار 
والطاعة .أوغير ذلك. : 
فإن دل دليل على الاختصاص به 9 لاحصاص وان , 


یج که تست -< 
يدل لا خصص به لأن الله تعالی یقول : «لقد كان لکم في رسول الله أسوة 
حسنة 46 [سورة الأحزاب: ۲۱]. 

حر هون لل شي ااه E‏ 
يحمل على الندب» ومنهم من قال: يتوقف عنه . 

فان كان على وجه غير القربة والطاعة. فيحمل على الإباحة في حقه 

3 وحقنا. 

وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد. هو قول 
صاحب الشريغة » وإقراره على الفعل من أحد کفعله . 

وما فعل في وفته في غير جلسه» وعلم به ولم ينكره. 
٠‏ مافعل في جلسه. 


اله ۱ . 


وأما النسخ: فمعناه لغة الإزالة. وقيل: معناه النقل من قوهم : 
نسخت ما في هذا الكتاب أى نقلته . 

وحدّه: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب التقدم 
على وجه. لولاه لكان ثابتا» مع تراخیه عنه . 

ونجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم ويقاء الرسم 
والنسخ الى بدل» والى غير بدل» وال ماهو آغلظ وإلى ما هو أخف 

ويجوز نسخ الکتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالکتاب ونسخ السنة ' 
بالسنة . ۱ 

E‏ المتواتر بالتواتر منههاء ونسخ الآحاد بالآحاد والتواتر. ولا 


2 سس سس حلسم اس 


التعار ض بين الأدلة 


دا تعارض تطقان فد غا انا آن کا عا ار ان ار 
أحدهما عاماً اعم أو كل واحد منبم| عاماً من وجه وخاصاً من 
وجه . 

فإن كانا عامين :فان آمکن لس عه دن سكن ادنع 
بينها يتوقف فيه) ان لم يعلم التاريخ . 

فان علم التاریخ اینسخ التقدم بالتأی وكذا إن كانا اميق : 

وان كان أحدهما عاما والآخر خاصاء فیخصص العام بالخاض. 

وان کان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه» فيخص عموم کل 
واحد منیا بخصوص الآخر. - ۱ 


الاجماع 


وأما الاجماع : فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . ونعني 
بالعلاء : الفقهاء. ونعني ى بالحادثة : الحادثة الشرعية . 

بإعاع علو الات جد دون ۶؟ ؛ لقوله كك لمع اي عل 
ضلالة» والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. 

والاجماع حجة ة على الغصر الثاني» وفي أي عصر کان . ولا بت 
اا ا E‏ : 


فان قلنا: انقراض العصر شرط فيعتبر قول من ولد في حياتهم ونفقه 
وصار من أهل الاجتهاد» وطم أن يرجعوا عن ذلك الحكم . 
والإجماع يصح بقوهم وبفعلهم. وبقول البعض وبفعل البعض» 


وانتشار ذلك وسکوت الباقین عنه . 
قول الصحابي 


وقول الواخد من الصحابة ليس بحجة على غيره» على القول 
اطحدید . 


الاخبار 


وأما الأخبار: فالخبر ما یدخله الصدق والكذب . والخبر ینقسم إلى 
قسمین : آحاد ومتواتر : 

فالتواتر: ما یوجب العلم. وهو أن يروي جماعة لا یقع التواطؤ على 
الکذب من مثلهم. الى أن ينتهي إلى الخبر عنه . ویکون في الأصل عن 
مشاهدة أو سماع . لا عن اجتهاد. 

والاحاد: هو الذي يوجب العمل. ولا يوجب العلم. وينقسم إلى 
مرسل ومسند : 

فالسند : ما اتصل اسناده. والمرسل : مالم يتصل اسناده. فان كان 
من مراسيل غير الصحاب فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن السیب؛ 
فإنها فتشت فوجدت مسانید . 


والعئعنة : تدخل على الإسانيد» وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي. أن 
يقول : حدئني وأخبرني يم يد احيقي ولا یقول 
وان ن آجازه الشيخ من رت فیقول اجان او آخبرن ند ْ 


القیاس 


وأما القياس: فهو رد الفرع إلى الأصل ء بعلة تجمعهها في الحكم . 1 


فقياس العلة: ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . وقياس الدلالة: ' 
هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر, وهو أن تكون سنن 
۱ الحكم. ولا تكون موجبة للحکم . 

وقياس الشبه فو التو ا اصلن. فیلحق بأكثرها شبهاً. . 
ومن شرط الفرع: : أن يكون مناسبا للأصل . فال خرط الأصل ان 

. يكون ثابتاً بدليل متفق عليه بين الخصمين‎ ١ 

۱ ومن شرط العلة : أن تطرد في معلولاتها ؛ فلا تقض لفظا ولا مغنى . 
۵ الاي لوس والعلة 


مشن الورقات 


احظر والاباحة 


وأما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول: إن الأشياء على احظره 
إلا ما آباحته الشريعة. فان لم پوجد في الشريعة ما يدل على الاباحت 
یتمسك بالأصل. وهو الحظر. 

' ومن الناس من يقول بضده. وهو أن الأصل في الأشياء الوباحق إلا 


ما حظره الشرع . 
۱ الاستصحاب 
ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل» عند عدم الدلیل 
الشرعي . ۱ 
ترتيب الأدلسة 


وآما الأدلة: فیقدم اب منبا على الخفي, والوجب للعلم على 
الوجب للظن. والنطق على القیاس. والقیاس اللي على الخفي . 
فان وجد في النطق ما یغیر الأصل والا فیستصحب الحال. 


شروط الفتي 
ومن شرط الفتی : أن يكون عالا بالفقه اصلا وفرعاً. خلافاً ومذهب 
وأن يكون کاسل الالة في الاجتهاد. عارفاً بها حتاج إليه في استنباط 
الأحكام» من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في 


- FRR ا‎ aR ما‎ ۱ 


۱ 0 58 ل 


کی أن یکسون من ال التعليد فد الآ 
الفتيا. ولیس للعام أن یقلد. والتقلید قبول قول القائل بلا حجة. ٠‏ . 

فعلى هذا قبول قول النبي كك يسمى تقليدا. ومنهم من قال : 
التقلید : قبول قول القائل » وأنت لا تدري من أين قاله . ۱ 

فان قلنا: إن النبي كَل كان يقول بالقياس ؛ فيجوز أن بسمی قبول 
قوله تقليدا. 


الاجتهساد 


وأما الاجتهاد: فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض؛ فالمجتهد إن كان 
كامل الآلة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع. فأصاب فله أجران ۰ ات 
اجتهد فیها وأخطأ فله أجر واحد. ۱ 

ومهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب» ولا يجوز أن يقال کل 
مجتهد في الأصول الكلامية مصیب. لأن ذلك يؤدي إلى تصويب آهل 
الضلالة من النصاری والجوس والکفار واللحدین. ` ,` ۱ 

ودليل من قال : ليس كل مجتهد في الفروع مصيبأء قوله و : من 
اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) . 
ووجه الدليل: أن النبي يا خطأ المجتهد تارة» وصوبه أخرى.. 


ا.ه. 


